مسودة أولية

النزاهة والشفافية في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية
تقييم أولي 

1- مقدمة
حظيت المنظمات غير الحكومية باهتمام كبير على المستوى الدولي، اعترافا بدورها التنموي، ودورها في مجال العلاقات بين الدول والشعوب. ويجد هذا الاهتمام ترجمته في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تشارك فيها هذه المنظمات، وفي إفراد بنود خاصة بها في البرامج الدولية والإقليمية المختلفة، مثل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، ومؤتمر بكين المعني بالمرأة، ومؤتمر الأمم المتحدة للسكان. وكذلك تظهر الدراسات والتقارير الدولية هذا الاهتمام مثل تقارير التنمية البشرية
. 
وعلى المستوى الفلسطيني فإن هذه المنظمات تشكل جزءا مهما من النسيج المجتمعي الفلسطيني، ومكونا رئيسيا من مكونات البنية التنظيمية له، وهي طرف مهم في العملية التنموية الفلسطينية. وقد تجاوزت هذه المنظمات النقاش حول شرعية عملها بإقرار قانون المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية الذي ينظم عملها. وانتقل النقاش في الساحة الفلسطينية إلى البحث في تطوير هذه المنظمات وتعزيز دورها في المجالات المختلفة. ومن هذه الأدوار قيامها بدور نشط في مجال تعزيز الشفافية وإشاعة روح المساءلة في المجتمع الفلسطيني. وحتى تستطيع تأدية دورها بكفاءة يفترض أن تتحلى بدرجة كبيرة من النزاهة والشفافية في بنائها وعملها. وهذا يعزز من دورها في تقديم خدماتها للمواطنين، وفي تأدية رسالتها، وكذلك تعزيز دورها في مجال مساءلة الحكومة، وتشكيل رقابة فعالة على القطاع الخاص.

وانسجاما مع الإقرار بأهمية دورها المجتمعي التنموي، فقد أجريت العديد من الدراسات حولها. وتأتي هذه الدراسات في مجال التعريف بالأدوار التي تؤديها في المجالات المختلفة: الاغاثية، والتنموية، والتثقيف، وحشد الدعم والتأييد وغيرها. كذلك تناولت دراسات مختلفة بناء هذه المنظمات وشبكة علاقاتها وتمويلها
. 
ورغم هذا الاهتمام البحثي الكبير الذي حظيت به المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، لكن لم تجر دراسة هذه المنظمات من زاوية النزاهة في عملها وسلوك العاملين فيها. وتعزز الانطباعات العامة التي تشيع حول نزاهة هذه المنظمات من الحاجة إلى قياس النزاهة في عملها. خاصة وأن هذه الانطباعات تأتي في مجال المساجلة بين الفرقاء المختلفين حول هذه المنظمات. ستقوم هذه الدراسة بفحص أولي للنزاهة والشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، بالاعتماد على مقياس موضوعي. وكذلك فحص آليات المساءلة للقائمين عليها، باعتبار قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة تولد بيئة مناهضة للفساد.
وقد بينت الدراسات التي عالجت موضوع الفساد أنه في الوقت الذي لا يمكن فيه اجتثاث الفساد كليا، يمكن محاصرته، وجعل ممارسته صعبة أمام الفاسدين، وتضييق الفرص أمام الذين يميلون لممارسة الفساد. ويتحقق ذلك من خلال المثلث التالي:
· ممارسة تقوم على الشفافية، 

· تعزيز روح المساءلة،
· إشاعة ثقافة مهنية تحارب الفساد.
2- الأهداف
وانسجاما مع هذه الرؤيا تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

أولا: تقييم أولي للنزاهة والشفافية في بناء وعمل هذه المنظمات من خلال رصد انجازاتها في هذا المجال، والتعرف على مواطن قصورها. وسيتم ذلك من خلال:
1- رصد درجة الشفافية في بنائها وعملها: أي وجود نظام للمؤسسة، واضح ومعروف لأعضائها، وللجمهور. ومدى معرفة المواطنين بأنشطة وبرامج هذه المؤسسة وكيفية الحصول على خدماتها، وكيفية تأدية هذه الخدمة، وهل هناك نظام يوفر المعلومات عنها، لا سيما من حيث كيفية الحصول عليها ومكان توفرها وشروط الحصول عليها. وهل تقوم هذه المنظمة بتنسيق أنشطتها وبرامجها مع شركاء محليين، أو مع الجمهور المستهدف، بالإضافة إلى الكشف عن إيراداتها ونفقاتها.
2- المساءلة: هل توجد آلية لمساءلة مقدم الخدمة من قبل الأطراف ذات العلاقة، وهل توجد تقارير دورية عن عمل المؤسسة ترفع للجهات ذات العلاقة، وهل هناك نظام للشكاوي، وهل هناك جهة مختصة باستقبال الشكاوي والبحث فيها وتقديم إجابات عنها. وهل الجهات المسئولة مستعدة لتحمل المسئولية عن أعمالها أمام مرجعياتها الشرعية.
وفي هذا الإطار سيجري فحص علاقة المساءلة بمصادر شرعية هذه المنظمات
، وبالتالي من يحق له أن يسائل هذه المنظمات. وربط ذلك بالإطار القانوني الذي تعمل في ظله هذه المنظمات، أي ما هي الجهات التي تسائلها؟ وكذلك مقاربة علاقة المساءلة بحرية تدفق المعلومات، وحدود ذلك. وتحديدا ما هي الجوانب التي يمكن أن تساءل حولها هذه المنظمات؟ وما هي ضوابط هذه العملية؟ أي عن ماذا تساءل؟ وما هي الطرق والوسائل التي يتم بواسطتها المساءلة؟ أي ما هي آليات المساءلة؟
3- الأخلاقيات والمعايير المهنية: أي هل يتوفر دليل للعمل يرشد موظفي هذه المؤسسات في عملهم ويحدد سلوكهم تجاه زملائهم وتجاه المواطنين والأطراف المستفيدة من عمل منظمتهم؟ وهل يقوم هذا الدليل في حال توفره على تنمية ثقافة تحارب الفساد والمحسوبية، وتسعى إلى تقديم الخدمة للمواطن على قاعدة المساواة بين المواطنين وبطريقة مهنية؟ وهل يتوفر أنظمة مكتوبة يتم العمل بموجبها؟ وهل يتم الالتزام بالنظام المكتوب عند توفره أم أن هناك تجاوزات؟ وإذا حصلت التجاوزات فما هي آليات الرقابة والمحاسبة على هذا التجاوز؟ وهل يقوم الموظفون بتقديم الخدمة للمواطن بوصفها واجب عليهم.
ثانيا: تقديم توصيات تعالج مواطن القصور وتعزز من نزاهة هذه المنظمات، على قاعدة تعزيز دور هذه المنظمات المجتمعي.

3- منهجية الدراسة
سيجري تحقيق الأهداف السابقة من خلال:
1- مراجعة الأدبيات ذات العلاقة بهذا الموضوع، خاصة كتاب "نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد: كتاب المرجعية" الذي اعتمدنا عليه في بلورة مؤشرات قياس الشفافية والمساءلة في هذه المنظمات.

2- الاعتماد على دراسات ومسوح واستطلاعات رأي حول الفساد في المنظمات غير الحكومية، وحول بناء هذه المنظمات.
3- مراجعة وثائق منظمات رئيسية، وشبكات فاعلة، للتعرف على بناء هذه المنظمات وآلية عملها.

وسيتم رصد درجة النزاهة في عمل هذه المنظمات من خلال تصنيف هذه المنظمات حسب الأبعاد التالية:

1- طبيعة العضوية في هذه المنظمات: منظمات ذات عضوية مفتوحة، مثل الجمعيات الخيرية، ومنظمات ذات عضوية ضيقة.

2- حجم المنظمة: منظمات كبيرة، وأخرى صغيرة.
3- مجال عملها: منظمات تنموية، ومنظمات إغاثية، ومنظمات دعاوية وهادفة لحشد الدعم.
4- الشفافية
يعرف كتاب نظام النزاهة العربي الشفافية بأنها "تتعلق بوضوح الأنظمة والإجراءات داخل المؤسسة وفي العلاقة بينها وبين المواطنين المنتفعين من خدماتها، وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف في عمل المؤسسة العامة"، وكذلك ربط الشفافية بوجود سياسة عامة "للإفصاح عن المعلومات، وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال الإدارات العامة." وتقدم المادة التدريبية المعدة من قبل مشروع "نزاهة لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الأهلي" الذي تنفذه أمان تعريفا يشتمل على مؤشرات الشفافية، وتتمثل في: التزام قيادة وإدارة المؤسسة، على جميع المستويات، بنشر وتعميم، أو إتاحة، المعلومات المطلوبة للجمهور حول مجمل الأمور التي تخص جميع الإجراءات والقرارات والخدمات، ومجمل الأعمال التي تقدم من المؤسسة، وتوفيرها بشكل دوري دون طلب، أو أثناء الطلب، من أي شخص أو مهتم، وكذلك معلومات حول الأشخاص المسؤولين في المؤسسة.

وبالتأكيد فإن المسؤول أو الإداري في المنظمة غير الحكومية يحرص على تقديم نشاطه في إطار من النزاهة ما دام يؤدي مهامه تحت أعين المجتمع. أما حق المواطن في الحصول على المعلومات حول بناء ونشاط الهيئات العامة فيأتي من "أن المؤسسات العامة تحتفظ بمعلومات لا تخصها بل بالنيابة عن العامة. وبناءا على هذا المبدأ يحق للأفراد الحصول على هذه المعلومات إلا في حالة ضرورة إبقائها سرية للمصلحة العامة"
، أو إذا كانت تتعلق بخصوصية الأفراد.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يوجد ضوابط وحدود للنشر وإتاحة الفرصة للاطلاع على البيانات المتعلقة بالمنظمة وأنشطتها؟ وإذا كانت هناك حدود وضوابط فما هي؟ وهل يحق للجميع الاطلاع على بيانات المنظمة؟

4-1 مؤشرات الشفافية
تستند هذه المؤشرات على الدمج بين التعريفين الواردين أعلاه للشفافية، وتشمل:
· توفر وثائق واضحة حول أهداف المنظمة، وفلسفة عملها، وبرامجها، وإتاحتها للجمهور.
· توفير معلومات للجمهور حول النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمنظمة، وكذلك نظام الموظفين، وميزانية المؤسسة.
· إتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على خطط المنظمة، وإشراك الجمهور في صياغة هذه الخطط والتعليق عليها.
· قيام المنظمة بتنسيق أنشطتها وبرامجها مع شركاء محليين، أو مع الجمهور المستهدف.

· معرفة المواطنين بأنشطة وبرامج المنظمة وكيفية الحصول على خدماتها، وكيفية تأدية هذه الخدمة.
· نشر تقارير دورية حول نشاطات المنظمة وتمويلها وعلاقاتها.
· وجود سياسة عامة للنشر والإفصاح عن المعلومات للجمهور المعني.
أي أن التركيز في هذا المجال يتم من خلال توفر البيانات والمعلومات والوثائق، ووجود سياسة عامة تحدد أسس الحصول عليها من قبل الجمهور. 
وتتعلق المؤشرات السابقة بأبعاد الشفافية، وهي:
· المضمون: ما هي البيانات التي يمكن نشرها، ووضعها أمام الجمهور؟
· نطاق النشر ومكانه: أين تنشر المنظمة بياناتها، وهذا يرتبط بالبعد الثالث للشفافية، وهو
· الجمهور المستهدف من النشر: هل هم أعضاء وموظفي المنظمة، أم المستفيدين، أم الجمهور بشكل عام؟
وتتباين قابلية تطبيق هذه المؤشرات حسب حجم المنظمة، وتحديدا حجم أنشطتها، ونطاق عملها (النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه نشاطها). فالمنظمات الصغيرة، والتي تعمل على مستوى المجتمع المحلي (قرية، حي)، لا تحتاج إلى تتبع المؤشرات السابقة بتفاصيلها. فآلية بنائها وتمويلها ونشاطها تكون ظاهرة للمجتمع المحلي، ولأعضائها. فعلى سبيل المثال 35% من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لم يكن فيها أي موظف بأجر، وتسير أعمالها بواسطة متطوعين حسب تعداد المنظمات غير الحكومية للعام 2000 (شلبي، 2001)
، ومعظم هذه المنظمات جمعيات خيرية وأندية ومراكز ثقافية ريفية. وما دام الأمر كذلك فما داعي وجود نظام للموظفين، أو الاهتمام بآليات التوظيف. وبالنسبة لهذه المنظمات يمكن اعتماد مؤشرات أبسط، تركز على انتظام اجتماعات الهيئات القيادية (الإدارة والهيئة العامة واللجان)، وإتاحة الفرصة أمام أعضاء المنظمة والمواطنين في المجتمع المحلي (أو المستهدفين من عمل المنظمة) للاطلاع على التقارير وملخصات بمحاضر الاجتماعات.
ومن التحديات المهمة التي تواجه تعزيز الشفافية في المنظمات الصغيرة، والتي تعمل على نطاق محلي، عاملي الاستقطاب السياسي والعشائري. والمقصود بهذا الاستقطاب سيطرة جماعة عشائرية أو سياسية على المنظمة الأهلية، وبالتالي استئثارها بأنشطة المنظمة، وتوظيف سيطرتها على المعلومات لإقصاء الآخرين. أي غياب معيار التعامل مع المواطنين على أساس احترام مبدأ المساواة، بعيدا عن حسابات المحسوبية والمحاباة.
4-2 الشفافية في المنظمات الأهلية
يميل الجدل حول المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى إطلاق التعميمات حولها، أي يضعونها كلها في سلة واحدة: إما اللجوء إلى تعميم إيجابي مطلق أو تعميم سلبي مطلق. وهذا لا يفيد في تشخيص واقع هذه المنظمات، كما أنه لا يفيد في مجال تعزيز دورها. فالمنظمات الأهلية الفلسطينية متنوعة، ومتدرجة حسب مراعاتها لمعايير الشفافية في بنائها وعملها. لكن لا تتوفر معلومات ميدانية (مسح ميداني) تسمح بتقديم تقييم دقيق لممارسة الشفافية في هذه المنظمات، والبيانات المتوفرة مصدرها استطلاعات رأي الجمهور. ورغم أهمية نتائج هذه الاستطلاعات لكنها تعبر عن انطباعات الجمهور حول واقع هذه المنظمات، وليست، بالضرورة، مطابقة لواقع هذه المنظمات. بالإضافة إلى بيانات متفرقة تتعلق ببعض مؤشرات الشفافية، جرى جمعها في إطار أبحاث ركزت على دراسة جوانب أخرى من عمل هذه المنظمات. وسنعرض فيما يلي أهم هذه البيانات.
4-2-1 انطباعات الجمهور

سنعتمد في هذا المجال على "استطلاع الرأي العام حول أوضاع المنظمات الأهلية الفلسطينية ومدى مراعاتها لقيم ومبادئ الشفافية والمساءلة" الذي نفذه الائتلاف من أجل النزاهة و المساءلة – أمان في الفترة من 15-18 حزيران 2006. حيث أشارت نتائج هذا الاستطلاع إلى أن نسبة كبيرة من الجمهور الفلسطيني يعتقدون بوجود فساد في المنظمات الأهلية الفلسطينية (57%)، مع ذلك ترى نسبة قليلة من الجمهور أن الفساد في هذه المنظمات يفوق الفساد في المؤسسات الأخرى (3%). وأفاد نصف المبحوثين أنهم اطلعوا على حالات فساد في هذه المنظمات، أي أن انطباعاتهم مبنية على تجارب شخصية، أو بناء على معلومات من أشخاص مقربين لهم. 

أما بالنسبة للمؤشرات المتعلقة بالشفافية، فقد أشارت النتائج إلى أن حوالي 22% من المبحوثين اطلعوا على بيانات متعلقة بهذه المنظمات. وهذا مؤشر يعني أن هناك منظمات أهلية تنشر بياناتها، أو تسمح للجمهور بالاطلاع عليها. بينما تدني هذه النسبة لا يعني مؤشر على غياب أو ضعف الشفافية في هذه المنظمات، لأن عدم اطلاع 78% من المبحوثين على بيانات تخص هذه المنظمات قد يعود إلى أسباب عديدة، منها ما هو شخصي، ومنها ما يتعلق بالمنظمات الأهلية نفسها. وفي نفس السياق يسود انطباع لدى معظم المبحوثين (70%) أن هذه المنظمات لا توفر بيانات حول برامجها وأنشطتها، وهيكليتها.
وهذه الانطباعات حول المنظمات غير الحكومية مهمة، حيث تترجم هذه الانطباعات موقف الجمهور تجاه هذه المنظمات فيما يتعلق ببرامجها ونشاطها. لكنها تبقى انطباعات لا تعكس، بالضرورة، واقع هذه المنظمات. والأدق بناء الحكم على درجة شفافية هذه المنظمات بالاعتماد على بيانات مقياس موضوعي.
4-2-2  واقع الشفافية في المنظمات غير الحكومية 
تعتمد بيانات هذا القسم على دراسات سابقة تناولت بعض المؤشرات المتعلقة بالشفافية في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، أو بالاعتماد على مراجعة الصفحات الالكترونية لبعض المنظمات غير الحكومية الكبيرة، أو الاطلاع على بيانات منشورة حول بعض المنظمات والشبكات المحلية. لذا فإن ما يتوفر يعطي مؤشرات عامة حول واقع الشفافية في هذه المنظمات.
في دراسة بيسان (2002)
 جرى قياس الشفافية من خلال المؤشرات التالية: 
· وجود تقارير سنوية منتظمة، 62.3% من المنظمات في العينة أفادت أنها تعد تقارير سنوية.

· وجود تقارير مالية سنوية مدققة، 61.8% أجابت أنها تعد تقارير مالية مدققة.

· توضيح كافة الإجراءات والنظم المعمول بها في المنظمة للعاملين والمستفيدين من نشاطاتها، وأجابت 79.2% من العينة أنها تقوم بذلك.
· وجود وثيقة برنامجية، حيث فادت 56.4% لديهاأفادت 56.4% أنه يتوفر لديها وثيقة برنامجية.

تفيد هذه البيانات أن غالبية المنظمات تمارس نشاطاتها في أجواء من الشفافية حسب المؤشرات المذكورة. لكن هذه المؤشرات ليست كافية لقياس مدى ممارسة الشفافية في هذه المنظمات. فوجود التقرير السنوي أو المالي مهم بحد ذاته، لكن الأهم مضمون هذه التقارير، وحدود البيانات المضمنة في هذه التقارير. خاصة وأن القانون يلزم هذه المنظمات تقديم تقارير سنوية لوزارة الاختصاص. لكن التجربة العملية تقول التقرير بحد ذاته ليس مؤشرا كافيا على الشفافية، أو على نزاهة المنظمة. فعلى سبيل المثال كانت إحدى المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تنشر تقاريرها المالية المدققة والإدارية، لكن لاحقا تبين وجود فساد مالي واسع.
من جانب آخر فإن البيانات السابقة لا تميز بين المنظمات الأهلية، مثلا هل المنظمات التي لا تنشر تقارير عن أنشطتها هي المنظمات الصغيرة؟ أم المنظمات التي لا يوجد فيها هيئات عامة مفتوحة؟ 
وقبل نقاش الشفافية في المنظمات الأهلية حسب أبعاد حجمها، ووضعها القانوني، ونشاطها، من المفيد التمييز بين مستويين من الشفافية:
· الشفافية الداخلية، وهي توفير البيانات لأعضاء المنظمة والعاملين فيها، أو وجود سياسة عامة تقوم على توفير الحد الأقصى من المعلومات حول هيكل المنظمة والقواعد الناظمة لعملها ونشاطها، وآليات التوظيف فيها.
· الشفافية الخارجية، وهي توفير البيانات للجمهور، خاصة المستهدفين والمستفيدين من نشاط المنظمة.
الشفافية حسب حجم المنظمة
تمارس معظم المنظمات الصغيرة (حسب نشاطها) أنشطتها على نطاق المجتمع المحلي، وفي العادة يكون لدى هذا المجتمع معرفة جيدة بالمنظمة وأنشطتها. لكن هذه المعرفة غير الرسمية تبقى قاصرة عن وضع المنظمة المحلية تحت مجهر المجتمع المحلي بشكل منصف للمنظمة ولجمهورها في الوقت نفسه. أي بعيدا عن الإشاعات والمبالغات الايجابية والسلبية. وفي الوقت نفسه لا تغني عن وجود سياسة نشر تتسم بالشفافية، وتقوم على توفير البيانات لجمهورها.
والطريقة الشائعة لنشر البيانات المتعلقة بأنشطة هذه المنظمات هي مجلات الحائط في مقر المؤسسة، أو نشرات قصيرة (بيانات ومطويات) توزع على نطاق المجتمع المحلي. وفي العادة ميزانيات هذه المنظمات قليلة، وغالبا ترفع تقارير بالواردات والمصروفات للجهات المختصة (الوزارة المختصة، والهيئة العامة).

ويؤثر عاملي المتابعة الحكومية
، والدعم الخارجي على درجة الشفافية في هذه المنظمات. وبدون شك تؤثر متابعة الوزارة المختصة إيجابا على درجة الشفافية في هذه المنظمات.  فطالما تضطلع الوزارة المختصة بدورها في متابعة عمل المنظمة، تجد المنظمة نفسها أمام استحقاق تطبيق القانون، ونظامها الداخلي، بما فيه توفير ملخصات بمحاضر اجتماعات الهيئات القيادية المختلفة، وتوفير التقارير المختلفة المتعلقة بنشاط المنظمة، وكذلك ضمان دورية الاجتماعات والانتخابات. وكان هذا واضحا عندما قامت بعض مديرات الشؤون الاجتماعية بمتابعة موضوع تسوية الجمعيات الخيرية أوضاعها وفق القانون، وتقديم التقارير في مواعيدها، وعقد اجتماعات مرجعياتها، وإجراء الانتخابات. لكن تراجع دور الوزارة في هذا لمجال نتيجة عوامل مختلفة أدى إلى تراجع هذه العملية، وسمح ببقاء هيئات إدارية في بعض الجمعيات على رأس الجمعية منذ سنوات طويلة، وتهميش دور الهيئة العامة.
وفي هذا السياق  فإن الحكومة الفلسطينية تفتقر لسياسة رسمية واضحة تجاه العمل الأهلي، وهذا يقود إلى مواقف متعددة من قبل الهيئات الرسمية تجاه هذه المنظمات حسب موقف المسئول المعني، وفي العادة يقوم تعامل السلطة مع هذه المنظمات على أساس سياسي، حيث تأخذ موقف سلبي من المنظمات التي تصنف معارضة، وتشجع المنظمات الموالية، بما في ذلك تقديم دعم مالي لها أحيانا.
أما تأثير الدعم الخارجي فهو مزدوج. فمن جهة يكون هذا لدعم مترافقا، عادة، باشتراطات من الجهة الممولة للترويج للمشروع الممول، والنشر حول نشاطاته (حملة لترويج النشاط، وتقارير بالفعاليات، شكر للجهة المانحة).  ومن جهة ثانية فإن التمويل الخارجي يضعف من اعتماد الإدارة على قاعدة المنظمة المحلية، مقابل تقوية روابطها مع الممول، وتحديدا تحقيق متطلبات اتفاقية التمويل. وكذلك يؤدي التمويل الخارجي، في العادة، إلى الاعتماد على طاقم مهني، وبالتالي تراجع دور قاعدة المنظمة. ومن الضروري التنويه إلى أن الآثار السلبية للتمويل ليست حتمية، بل هي إمكانية يرتبط تحقيقها بإرادة إدارة المؤسسة. ويزيد من احتمالات الآثار السلبية للدعم الخارجي المقدم للعمل الأهلي غياب سياسة رسمية للتعامل مع هذا الدعم. فغياب سياسة رسمية يقود إلى وجود سياسات متعددة من قبل كل منظمة، حيث تقوم كل منها بتحديد موقفها من هذا الدعم واشتراطاته وأولوياته على إنفراد، وهذا يضعف دور كل منها، ويقوي دور الأطراف الدولية المانحة، وتحصيل حاصل يضعف من تأثير المجتمع المحلي.
وقد ساهم الاستقطاب السياسي والعشائري في بعض المنظمات المحلية في تدني درجة الشفافية في هذه المنظمات، خاصة وأن الهيئة العامة في هذه المنظمات يجري توسيعها على أساس حشد أنصار الجهة المسيطرة دون أن يكون لهم أي دور سوى الحضور يوم الانتخابات لدعم الفصيل أو الحزب أو ممثل العائلة، وهذا يضعف من دورها في متابعة الهيئات القيادية، وتعطي الأولوية إلى استمرار سيطرة الجهة السياسية والعشائرية المعنية عليها. وفي المقابل يتشكل تصور نمطي لدى الجمهور أن هذه المنظمة تابعة للجهة الفلانية، والموقف منها هو موقف من الجهة المسيطرة عليها. بمعنى تتولد ثقافة مجتمعية تصنف المنظمات حسب الجهة السياسية والعشائرية المهيمنة عليها، وتعطي الأولوية في موقفها من هذه المنظمات تبعا لهذا التصنيف، دون إيلاء اهتمام جدي لمهنية هذه المنظمات، أو اضطلاعها بالمسؤوليات التي أنشئت من أجلها. أو حتى المطالبة بالمشاركة في عضويتها أو هيئاتها.
أما المنظمات الكبيرة فتمارس نشاطها على نطاق مكاني واسع، ولديها حجم نشاط كبير نسبيا، وبرامج متعددة، وتدخل في علاقات واسعة مع جهات ممولة مختلفة، وهي تتفاعل مع التغيرات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بعمل المنظمات الأهلية (التأثر بمقولات الحكم الصالح، والشفافية وغيرها). وبغض النظر عن النسبة العددية لهذه المنظمات من إجمالي المنظمات الأهلية الفلسطينية، فإن نشاطها وصورتها العامة هي التي تعطي المنظمات الأهلية صورتها العامة. وربما كانت انطباعات الجمهور حول المنظمات الأهلية موجهة بالأساس إلى هذه المنظمات
.
لا توفر بيانات ميدانية وموضوعية حول شفافية هذه المؤسسات، لكن يمكن الاعتماد على مصادر متباينة لتقديم صورة عامة حول واقع شفافية هذه المنظمات. وفيما يلي عرض لمؤشرات الشفافية فيها: 

· عادة تتوفر وثائق حول أهداف المنظمة، وفلسفة عملها، وبرامجها. ويرتبط توفير هذه الوثائق بشروط عملها، خاصة أنها تعتمد على التمويل الخارجي، وهذه الوثائق جزء من آلية الترويج للمنظمة وتجنيد التمويل. لكن عدد كبير من هذه المنظمات تلجأ إلى وثائق تتسم بالعمومية، مثل التأكيد على دورها التنموي، وتحت هذا العنوان تتواجد مناطق نشاط عديدة ومختلفة، ما يجعل من هوية نشاط المنظمة غير واضحة، ويسمح لها بالعمل في ميادين مختلفة لا رابط بينها. 
· وفي نفس السياق تلجأ بعض المنظمات إلى إعداد وثائقها باللغة الانجليزية، وتستهدف الممول وليس الجمهور المحلي للاطلاع على هذه الوثائق، وبشكل خاص البرنامجية. وتكون وظيفة النشر، في هذه الحالة، الترويج للمنظمة بين الممولين. وبصورة عامة فإن حضور مؤشر إتاحة هذه الوثائق للجمهور أضعف من حضور مؤشر وجود هذه الوثائق. ويشير الاتجاه العام إلى تحسن في هذا المؤشر، ويعود هذا التحسن إلى العوامل التالية: الترويج لمشاريع المنظمة جزء من اتفاقيات التمويل، والحاجة الموضوعية إلى استقطاب المشاركين في أنشطة المؤسسة.
· أما مؤشر توفير معلومات للجمهور حول النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمنظمة، وكذلك نظام الموظفين، وميزانية المؤسسة فهي ضعيفة الحضور في المنظمات الأهلية الكبيرة بشكل عام. ففي الوقت الذي تعمل فيه بعض المنظمات على توفير هذه النظم، ونشرها للجمهور المعني، فإن منظمات أخرى لا توفر مثل هذه البيانات لموظفيها. ويفترض في هذه المنظمات إعداد ميزانية سنوية، فهذا استحقاق قانوني، لكن العديد من هذه المنظمات توفر ميزانيات لوزارة الداخلية
، وللممول، بينما لا تعلنها للجمهور. بالإضافة إلى أن مضمون هذه الميزانيات لا يسمح بمساءلة هذه المنظمة أو محاسبتها، خاصة في مجال مصادر التمويل وأوجه الصرف وآلياته، أو في مجال استخدام مواردها بكفاءة، خاصة إذا معدة بلغة أجنبية. أما باقي النظم، مثل المالية والإدارية، فقليلة المنظمات التي تعرف جمهورها، أو موظفيها بها، هذا إذا وجدت هذه النظم أولا. ويعطي هذا المجال للقائمين على المنظمة لمخالفة هذه الأنظمة في حال وجودها، فعلى سبيل المثال، يتسم التوظيف في كثير من المنظمات الأهلية بالواسطة والمحاباة والمحسوبية، وحتى عندما تنشر إعلانات التوظيف في الصحف، وتجري مقابلات لاختيار موظفيها، يواجه سلوكها هذا بتشكيك من قبل الجهور بوصفه سلوك شكلي.  
· وبالنسبة لمؤشر إتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على خطط المنظمة، وإشراك الجمهور في صياغة هذه الخطط والتعليق عليها، فإن التفاوت كبير بين هذه المنظمات. فعدد قليل من المنظمات الأهلية الكبيرة يشرك الجمهور بذلك. فقد أشارت دراسة بيسان (2002) إلى أن ربع المنظمات المبحوثة ترى أن المجتمع المحلي والفئات المستهدفة شريك في عملية التخطيط، ومن المفيد التأكيد أن ربع المنظمات يرى ذلك، أي ليس بالضرورة أنها تقوم بهذه الممارسة، بينما 47% من المنظمات الأهلية ترى في الفئة المستهدفة متلقية للخدمة فقط
. 
· ويفترض مؤشر قيام المنظمة بتنسيق أنشطتها وبرامجها مع شركاء محليين، أو مع الجمهور المستهدف، توفير البيانات اللازمة لهؤلاء الشركاء. وتقوم بهذه الممارسة المنظمات الخدماتية الكبيرة، وبعض المنظمات العاملة في مجال تعزيز الديمقراطية والتثقيف المدني، لكنها تتراجع في أوساط المنظمات الاغاثية. بالرغم من أن دراسة بيسان سابقة الذكر تشير إلى أن معظم المنظمات الأهلية (أكثر من ثلاثة أرباع المنظمات المبحوثة) تؤكد على أهمية التنسيق والتشبيك فيما بين المنظمات الأهلية في المجالات المختلفة، لكن دراسة ماس (2001) كشفت عن ضعف التعاون بين المنظمات الأهلية الفلسطينية على مستوى التخطيط أو بناء البرامج، بينما تتحسن صورة التعاون في مجال التنفيذ
.هميةالتششبيك والعلاقات بين المنظما 
· وبالنسبة لمؤشرات معرفة المواطنين بأنشطة وبرامج المنظمة وآلية الحصول على خدماتها، وكيفية تأدية هذه الخدمة، فإن الفرق كبير بين هذه المنظمات حسب بعد نشاطها، فالمنظمات الاغاثية (التي تقدم مساعدات خيرية) لا تروج ، عادة، أسس استحقاق المساعدة، وفي حال توفرها لا توجد ضمانات للالتزام بها. أما المنظمات الخدماتية (زراعية وصحية، وحقوقية)، فهي عادة تحدد معايير للاستفادة من خدماتها، ولكن مستوى تعميمها على الجمهور المستهدف ما زال ضعيفا.
· ومن أكثر مؤشرات الشفافية شيوعا هو مؤشر نشر تقارير دورية حول نشاطات المنظمة، وبصورة أقل حول مصادر وحجم تمويلها وشبكة علاقاتها. ورغم أن التقرير السنوي استحقاق قانوني، لكن ضعف فاعلية الجهة الحكومية المختصة يشجع على التخلي عن هذا التقليد. كذلك يحتاج مضمون هذه التقارير إلى مراجعة حتى تصبح مفيدة من حيث وضعها جمهورها في صورة أنشطتها، من حيث عمل وفاعلية هيئات المنظمة المختلفة، ومن حيث المستفيدين من أنشطتها، وتوزيع هذه الأنشطة، والتزامها بالنظم والتعليمات الخاصة بالمنظمة، وحالات تجاوز هذه الأنظمة، إذا حصلت، ومبررات هذا التجاوز. وكذلك وضع الجمهور في صورة علاقات المنظمة المختلفة، والتي تغيب في العادة عن تقارير المنظمات، في المقابل تحرص منظمات أخرى على إبرازها (راجع تقارير الإغاثة الزراعية مثلا، فهي تفرد حيزا لعلاقات المنظمة المختلفة). ويأتي في الأخير، من حيث استعداد المنظمات الكبيرة لتوفي المعلومات، بيانات التمويل، سواء مصدرها، أو حجمها. ومن التجربة الشخصية تشكل هذه البيانات حساسية خاصة لدى مسئولي عدد كبير من هذه المنظمات. وربما يعود ذلك إلى غياب ضوابط للتمويل الخارجي، ودخول هذه المنظمات في شبكة علاقات ثنائية مع الممولين، وفي أحيان كثيرة تتنافس هذه المنظمات على نفس التمويل، لذا فهي حريصة على إخفاء بيانات التمويل أو جزء منها.  
· أما المؤشر الأخير وهو وجود سياسة عامة للنشر والإفصاح عن المعلومات للجمهور المعني، فهو غائب عن الغالبية العظمى من هذه المنظمات، بما فيها منظمات عاملة في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. والمقصود غياب سياسة رسمية مكتوبة تضع قواعد لنشر البيانات، تحدد مواصفات البيانات التي يجري التحفظ عليها، ومبررات هذا التحفظ. ومن التجربة الشخصية فإن تدفق البيانات يخضع لإرادة واعتبارات المسؤول. إذ يمكن أن يحصل شخص على بيانات جرى حجبها عن آخر، حتى لو كان لهما نفس الصفة الرسمية (باحثان مثلا). كذلك فإن العبارة الدارجة عند طلب معلومات من المنظمات المختلفة، "أن المسئول هو المخول بذلك، فعليك أن تنتظر حضوره، أو تحدد موعدا معه".
ويرتبط بحرية تدفق المعلومات في المنظمات الأهلية آلية التوثيق فيها، فقد أشارت دراسات سابقة
 إلى ضعف في هذا المجال، ينعكس في ضعف قدرة المسؤول على تقديم المعلومة الدقيقة. 

وبالإجمال فإن المنظمات الكبيرة  تتباين من حيث درجة شفافيتها، وتشير البيانات المتوفرة (الصفحات الالكترونية لهذه المنظمات، إعلاناتها في الصحف، نشرات الشبكات) إلى تحسن مضطرد في العديد من مؤشرات الشفافية. لكن يختلف أخذ هذه المنظمات بمبادئ الشفافية، حيث يشيع الأخذ ببعض هذه المبادئ (خاصة إعداد بعض الوثائق، ونشر تقرير نشاطات)، بينما يقل عدد المنظمات التي تأخذ بمبادئ أخرى، خاصة تلك المتعلقة ببناء المنظمة الداخلي، وفاعلية هيئاتها، وأسس التوظيف، وآلية اختيار المستفيدين، وشبكة علاقاتها. وتتدنى أكثر نسبة المنظمات التي تمارس الشفافية في الجانب المالي، رغم أنه الجانب الذي يدور حوله الجدل أكثر من غيره من جوانب عمل هذه المنظمات، وهو الجانب الذي تنتشر حوله التقولات والشائعات. 
5- المساءلة

عرف كتاب "نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد" المساءلة بأنها "واجب الموظفين العامين، سواء كانوا منتخبين أو معينين، تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم، وتفسيرهم لقراراتهم، ومدى نجاعتهم في تنفيذها، حتى يتم التأكد من أن عملهم يتفق مع القيم الديمقراطية وأحكام القانون، وأصول وقواعد العمل السليم". ويرتبط بمفهوم المساءلة، وينتج عنه مفهوم المحاسبة، والذي يعني "خضوع الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية إزاء قراراتهم وأعمالهم، ويتمثل ذلك بمسئولية من يشغلون الوظائف العامة أمام مسئوليهم، وهكذا حتى قمة الهرم في المؤسسة."
 ويميز الكتاب بين نوعين من المساءلة: المساءلة العمودية والمساءلة الأفقية. ويشير مفهوم المساءلة العمودية إلى قدرة جمهور الناخبين على مساءلة ممثليهم عبر إعادة انتخابهم، أو عدم انتخابهم. أما المساءلة الأفقية فتشير إلى خضوع كل هيئة أو مسئول للرقابة والمساءلة من قبل هيئة أخرى، بحيث لا يوجد أحد خارج المساءلة
.
وفي نفس السياق أفادت مسودة ميثاق الشرف للجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية الفلسطينية أن "هدف المساءلة الحصول على التفسيرات المطلوبة من أي موظف أو مسئول ذو علاقة عن أي موضوع أو نشاط للجمعية. وهذه التفسيرات يجب أن تقدم مع أكبر قدر من التفصيل والانفتاح"

أما المادة التدريبية في مشروع "نزاهة لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الأهلي" فقد عرفت المساءلة كما يلي: "التعريف المختصر والبسيط للمساءلة يمكن عرضه من خلال سؤالين محددين وهما:

1) من هي المرجعيات، حسب الهيكل التنظيمي، المسئولة عن المؤسسات الرسمية أو الأهلية؟ 

2) ما هي الأهداف والمعايير والأنشطة التي على المؤسسة الالتزام بتحقيقها ؟

يعالج السؤال الأول طبيعة الأطر التي تقوم بالإشراف والمتابعة والرقابة، وكذلك آليات الالتزام والخضوع من قبل الهيئات المسئولة لهذه المرجعيات، وذلك من خلال كتابة التقارير للسلطات والمرجعيات العليا حسب القوانين. والإجابة عن أية استفسارات وتقديم توضيحات وتبريرات للنتائج، والاستعداد لتحمل المسؤولية عن هذه النتائج. ويعالج السؤال الثاني المحتوى العام للمساءلة.

وفي هذا المجال تثار الأسئلة التالية: 
· لماذا المساءلة في المنظمات الأهلية (أسس المساءلة)؟

· ما هي اشتراطات المساءلة، أي ما هي الظواهر المرتبطة بالمساءلة (ما الذي يجب أن يتوفر حتى نستطيع القيام بالمساءلة)؟
· من هي الجهات المخولة بالمساءلة؟
· ما هي آليات المساءلة؟
· على ماذا تتم المساءلة (مضمون المساءلة)؟
5-1 أسس ومبررات المساءلة
المنظمات الأهلية منظمات عامة، مملوكة قانونا لأعضائها (الهيئة العامة)، والمسئولين فيها يمارسون نشاطهم بالوكالة عن المجتمع المعني، وتتصرف بمقدرات عامة. وفي الوقت ذاته تجد هذه المنظمات مبرر وجودها في تقديمها خدمات مختلفة للجمهور، وإشباعها احتياجات مجتمعية معينة، بمعنى تستمد شرعيتها من جمهورها، وقبل ذلك من القانون الذي ينظم عملها، ويفرض عليها استحقاقات معينة. 
ويتضمن هذا القول إشكالية تنبع من تنوع المجتمع، وتنوع المشارب الفكرية والسياسية فيه، وبالتالي تنوع مصالح الفئات المختلفة، وأحيانا تعارضها. علما بأن العديد من المنظمات الأهلية ترتبط بمصالح اجتماعية، أو بتيارات اجتماعية وفكرية وسياسية، وبالتالي تجد نفسها هذه المنظمات في إطار هذه التجاذبات. وبالملموس ما يعتبر مفيدا من وجهة نظر فئة معينة قد يعتبر ضارا من وجهة نظر فئة أخرى، مثل المنظمات العاملة في مجال التثقيف المدني، أو في قضايا الجندر، فهي تلاقي رفضا من جمهور واسع في المجتمع بوصفها تغريب. وينسحب هذا القول على المنظمات التي تحاول تقديم حلول وأشياء مبتكرة في المجتمع، فهي مؤهلة لأن تواجه رفضا من قبل جمهور معين. وحتى نشاطات منظمة خدمية ما قد يجري التشهير بها على قاعدة أنها تعزز النفوذ السياسي لفئة ما على حساب الفئات الأخرى. لذا فإن شعبية المنظمة ليست شرطا لشرعيتها، رغم أهمية قبول المجتمع المحلي بها والتفافه حولها. ومحك شرعيتها هو توافقها مع القانون، والذي يترجم من خلال ترخيصها.
وتشكل المنظمات الأهلية أحد أشكال التوسط ما بين الفرد والدولة، والتي تقوم على العضوية الطوعية، ولكي تضطلع بدورها بكفاءة في مجال حماية الفرد من طغيان الدولة، وفي مجال تنظيم جهود وطاقات الأفراد، عليها أن تقدم شكل جديد من التنظيم والعمل، يقوم على تعزيز روح المساءلة فيها، حتى تكون جهة مساءلة فاعلة للأطراف الأخرى: القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص.
5-2 شروط المساءلة

إذا كانت المساءلة ضرورية للمنظمات غير الحكومية، وتنبع هذه الضرورة من طبيعة هذه المنظمات ومهماتها وأدوارها، فما هي الشروط التي تجعل منها فاعلة؟
أولا: وجود وثائق منشورة وواضحة تتعلق برسالة وفلسفة عمل المنظمة، وأهدافها، وإستراتيجيتها وخططها وموازناتها وإيراداتها ونفقاتها. وهذا مهم لأن هذه الوثائق تشكل، منطقيا وعمليا، المرجعية التي يتم مساءلة قيادات المنظمة والعاملين فيها وفقا لمدى التزامهم بها. فعلى سبيل المثال هل يمكن أن تجري مساءلة قيادة منظمة تعمل في مجال تعزيز الديمقراطية وفق عدد الحالات التي تلقت مساعدات عينية ونقدية؟ أو مساءلتها وفق انسجامها مع البنية العشائرية في المجتمع؟ لذلك يجري مساءلة القائمين على المؤسسة حسب مؤشرات تركز على مقدار تحقيق هؤلاء لأهداف المنظمة، وإيصال رسالتها، بحيث تكون برامج وأنشطة المنظمة ونشاطات أعضائها منسجمة مع أهدافها ورسالتها. 
ثانيا: تدفق للمعلومات، فالمساءلة والمحاسبة تتم وفق البيانات المتوفرة، لذلك لا مجال للمساءلة بدون الشفافية، وأيضا تكتمل وظيفة الشفافية عند ربطها بالمساءلة والمحاسبة. أي جعل الموظف أو المسؤول في المنظمة الأهلية يعمل تحت مجهر أعضاء المنظمة وجمهورها بحيث تتوفر المعلومات التي تمكنهم من استخدامها لقياس مدى التزام المسئولين والعاملين برسالة وفلسفة وأهداف المنظمة.
ثالثا: وجود هيكلية تتوفر فيها خاصية خضوع جميع الهيئات الأدنى لمساءلة ومتابعة الهيئات الأعلى. وتوفر أنظمة تحدد آليات وأشكال العلاقة بين هذه الهيئات. وهذا يعني توفير نظام يحدد طبيعة وشكل المساءلة، باعتباره الإطار القانوني لها، بما فيها الأحكام التي تحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات الهيئات والأعضاء.

5-3 من يسائل؟

وفي نفس السياق من هم الذين يحق لهم مساءلة العاملين في المنظمة؟
الجواب المنطقي هو أن من يمنح الشرعية للمنظمة أو لهيئاتها هو المخول بمساءلتها ومحاسبتها. ويمكن تنميط قائمة المؤهلين لممارسة المساءلة للمنظمات غير الحكومية إلى: 

المساءلة الداخلية: وهي تشمل الجهات التي تحاسب المنظمة من داخلها، وتشمل الهيئات الرقابية، الهيئة العامة (سواء الهيئات المفتوحة أو المغلقة أو مجلس الأمناء).

المساءلة الخارجية: وتشمل الحكومة ممثلة في وزارة الاختصاص وديوان الرقابة المالية والادارية وهيئة مكافحة الفساد
، والمستفيدين، والمجتمع المحلي، والجمهور، الممولين.

ويمارس هؤلاء حقهم وواجبهم في المساءلة وفق الأسس الواردة في قسم 5-2، أي أن المسطرة التي يجري اعتمادها لمساءلة ومحاسبة المسئولين والعاملين في هذه المنظمات مبنية على فلسفة وأهداف وإستراتيجية المنظمة، وعلى التزامها بالقانون الذي ينظم عملها. 
من جانب آخر كيف تتم المساءلة؟ ما هي أدواتها؟

- تشمل المساءلة آليات المتابعة والمراقبة التي تعتمدها الهيئات القيادية لعمل الهيئات الأدنى/ ويشمل ذلك التقارير الدورية المختلفة، التفتيش الميداني والاجتماعات الدورية.
- التقارير الدورية المقدمة إلى الهيئة العامة، أو مرجعية المنظمة، ولجانها الوظيفية. وهذا يفترض انتظام اجتماعات الهيئات المختلفة، وتوفير الوثائق اللازمة لهذه الاجتماعات أولا، وقيام الأعضاء والهيئات بدورها (مضمون هذه الاجتماعات) ثانيا.
- رفع التقارير الدورية لوزارة الاختصاص، وفقا لما ينص عليه القانون، وقيام الهيئات الحكومية ذات العلاقة بدورها في متابعة التزام هذه المنظمات بالقانون. 

- وبالنسبة للمستفيدين والمجتمع المحلي، ما هي الأشكال التي يتم من خلالها تقييم مشاريع وبرامج المؤسسة؟ مثل استخدام استمارة تقييم، أو عقد اجتماعات دورية، أو صندوق اقتراحات وشكاوي.

5-4 مضمون المساءلة

والآن عن ماذا تجري المساءلة؟
يفترض في المساءلة أن تؤدي وظائف تقديم الخدمة في المنظمة الأهلية بنزاهة، وفعالية وكفاءة. أي التأكد من أن الموظف لا يقوم باستغلال موقعه في المنظمة لمصلحته الخاصة، ويقدم خدماته بدون تمييز، وضمان أن برامج وأنشطة المنظمة تتوافق وأهدافها، وكذلك يجري استخدام فعال لموارد المنظمة.
وبالتحديد، ما هي مؤشرات المساءلة في المنظمات الأهلية؟
على ضوء ما ورد أعلاه حول المساءلة، فإن مؤشرات المساءلة تشمل:

- وجود هيكلية تتضمن مساءلة المستويات الإدارية المختلفة.
- التقارير (مالية وإدارية)، وتحديدا انتظام في التقارير التي ترفعها الهيئات المختلفة الى من هم أعلى منها.

-انتظام اجتماعات الهيئات المختلفة:  الإدارة، الهيئة العامة، لجان الاختصاص.
- أشكال التواصل مع الموظفين: اجتماعات الموظفين الدورية، صندوق اقتراحات.

- أشكال التواصل مع المستفيدين: اجتماعات، استمارة تقييم، لجان دائمة.
- تقارير مالية وإدارية دورية للجهة الحكومية المختصة.

- تقييم البرامج والمشاريع، والخطط.

5-5 المساءلة في المنظمات الأهلية الفلسطينية
وفق استطلاع الرأي الذي أجراه الائتلاف من أجل النزاهة و المساءلة – أمان فإن الانطباع العام لدى الجمهور أن المنظمات الأهلية تحترم القانون في عملها أحيانا. فقد أفاد 58% من المبحوثين أن المنظمات الأهلية تراعي القانون والأنظمة المالية والإدارية في عملها أحيانا، فيما رأى 22% من المبحوثين أنها لا تراعي على الإطلاق القانون والأنظمة في عملها، وفقط قال 19% أنها تراعي دائماً القانون والأنظمة المالية والإدارية في عملها. لكن انطباع الجمهور أفضل فيما يتعلق بفاعلية مجالس الإدارة، فحسب بيانات الاستطلاع فإن 56% يعتقدون أن مجالس الإدارة والهيئات العامة فاعلة كمرجعية للمدراء التنفيذيين. وتضمنت النتائج تقييما سلبيا لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في مساءلة المنظمات الأهلية، حيث أفاد بذلك 61% من المبحوثين. 
وتبقى هذه النتائج انطباعات عامة للجمهور، لا تعكس، بالضرورة، واقع المساءلة في المنظمات الأهلية الفلسطينية.
وسنحاول رسم صورة عامة لواقع المساءلة في المنظمات الأهلية الفلسطينية بالاعتماد على بيانات دراسات سابقة، وبناء على متابعة الصفحات الالكترونية لبعض المنظمات.

- بالنسبة لمؤشر وجود هيكلية تقوم على خضوع المستويات المختلفة للمساءلة من هيئات علياـ فإنه من الطبيعي أن توجد اختلافات بين المنظمات الأهلية في هذا لمجال حسب حجم المنظمة، فالمنظمات الصغيرة من حيث عدد الأعضاء، أو النشاط لا تحتاج إلى تعقيدات في بنائها الإداري، وعادة تكون الإدارة قريبة من أعضاء الهيئة العامة. لكن لا تقوم الهيئة العامة بدورها في مساءلة الهيئات المسئولة إلا إذا كانت الهيئة العامة متنوعة عشائريا وسياسيا، حينها تصبح خاضعة لتجاذبات سياسية وعائلية تؤثر على موضوعية المساءلة. أما المؤسسات التي يسيطر عليها لون عائلي أو سياسي واحد فالمساءلة فيها شكلية، هذا إذا مورست. 
- مؤشر التقارير (مالية وإدارية)، وتحديدا انتظام في التقارير التي ترفعها الهيئات المختلفة إلى من هم أعلى منها. بينت دراسة بيسان (2002) أن ثلاثة أرباع المنظمات الأهلية الفلسطينية تستخدم تقارير مختلفة في عملها
، وهذه نسبة كبيرة، إذا أخذنا بعين الاعتبار نسب المنظمات الصغيرة التي لا يوجد فيها مستويات إدارية، ونشاطاتها محدودة. لكن يبقى السؤال حول مضمون هذه التقارير وفاعليتها في ضبط العمل. ويفيد التوقف قليلا أمام التقارير المالية، فهي في العادة لا تتضمن تفصيلات تسمح بقياس كفاءة المنظمة، بمعنى الاستخدام الأفضل للموارد المالية للمنظمة.
وحتى يكون معنى لهذا المؤشر، من المهم توفير بيانات حول التقارير المختلفة للمنظمة: تقارير النشاط للعضو أو الموظف (أسبوعي أو شهري)، تقارير حول مراحل تطور المشروع أو البرنامج، تقارير اللجان المختصة ودوريتها. 
تقدم المنظمات الخدماتية أشكال مختلفة من الرقابة عبر التقارير، مثل المنظمات الصحية والزراعية، أو المنظمات الكبيرة العاملة في القانون وحقوق الإنسان، أو تأهيل المعوقين. وإجمالا فإن حضور هذه الأشكال من الرقابة أكثر حضورا في المنظمات التنموية والحديثة (التي تعتمد على مجالس أمناء وهيئات عامة مغلقة) مقارنة بالمنظمات التقليدية (الجمعيات الخيرية، والنوادي)، كما تتراجع في المنظمات الاغاثية. وتغيب هذه الأشكال عن عمل المنظمات الصغيرة، وربما لا يوجد حجم نشاط، أو هيكليات تبرر وجودها.

-مؤشر انتظام اجتماعات الهيئات المختلفة:  الإدارة، الهيئة العامة، لجان الاختصاص. نحو 10% من المنظمات الأهلية لم تعقد مرجعياتها اجتماع طوال العام، بينما معظم المنظمات عقدت مرجعياتها العليا اجتماعا واحدا فقط حسب بيانات تعداد المنظمات غير الحكومية العام 2000
. لكن ضعف السلطة الوطنية الفلسطينية خلال السنوات الست السابقة، والأوضاع السياسية والاقتصادية العامة، أثرت سلبا على انتظام اجتماعات الهيئات العامة في المنظمات التقليدية (الجمعيات الخيرية، والنوادي). أما المنظمات الأخرى التي لديها هيئات عامة مغلقة، أو مجالس أمناء فهي تعقد اجتماعاتها حسب نظامها الداخلي عادة، لكن يبقى السؤال حول فاعلية هذه الاجتماعات مشروعا، فلا تتوفر بيانات حول ذلك. لكن يوجد عدد من المنظمات التي لديها مجلس أمناء شكليا يقوم بالدور المناط به، ويقتصر دوره على الاستجابة لرغبات المدير العام والإدارة، أو إضفاء الشرعية الشكلية على قراراتهم ونتائج أعمالهم. وبعضها لا يلتزم بدورية الاجتماعات. 
- مؤشر أشكال التواصل مع الموظفين: اجتماعات الموظفين الدورية، صندوق اقتراحات. في العادة تعقد المنظمات الأهلية اجتماعات لموظفيها، وقد بلغت نسبة المنظمات التي تعقد اجتماعات دورية نحو نصف المنظمات حسب دراسة بيسان، فيما تعقد منظمات أخرى اجتماعات غير دورية، ونسبة قليلة لا تعقد اجتماعات (حوالي 7%)
. وتتيح منظمات أخرى المجال أمام الموظفين والأعضاء لتقديم اقتراحات بهدف تطوير العمل، أو تقديم تساؤلات وتظلمات. لكن لا توجد بيانات كمية حول ذلك. وتزداد فاعلية هذا الشكل في المنظمات التي هي أقرب الى المراكز المهنية المختصة (المنظمات الحديثة) التي فيها عدد معقول من الموظفين، بينما المنظمات التقليدية والصغيرة لا تلجأ إلى هذه الوسائل، وربما لا تحتاجها.
- مؤشر أشكال التواصل مع المستفيدين: مثل عقد اجتماعات، أو اعتماد استمارة تقييم. وهذا مؤشر يخص المنظمات الكبيرة التي تنفذ برامج وأنشطة ممولة مع المجتمع المحلي، حيث تسعى هذه المنظمات إلى قياس رضا المبحوثين عن النشاط، كآلية لقياس فاعليته. وهذا الإجراء جزءا من استحقاقات التمويل في كثير من الأحيان.
- مؤشر رفع تقارير مالية وإدارية دورية للجهة الحكومية المختصة. وهذا استحقاق قانوني، أي يفترض أن تقوم به كل منظمة أهلية، لكن  الأزمة العامة التي تمر فيها الأراضي الفلسطيني أثرت على انتظام رفع هذه التقارير.
- مؤشر تقييم البرامج والمشاريع، والخطط. قالت حوالي 80% من المنظمات الأهلية الفلسطينية أنها تمارس عملها وفق خطة، وأكد ربع هذه المنظمات أن الخطة تحقق أهدافها وفق بيانات تعداد ماس للمنظمات غير الحكومية العام 2000
. ويشير ذلك بوضوح الى لجوء المنظمات الأهلية إلى تقييم خططها، كما تقوم المنظمات الكبيرة عادة بتقييم برامجها بشكل دوري، وأحيانا تقوم بتقييم المنظمة ككل. 
لكن النقص الأهم في هذا المجال يتعلق بجانب المحاسبة، خاصة تقييم كفاءة المنظمة، بمعنى التوظيف الفعال لموارد المنظمة.

6- الأخلاقيات والمعايير المهنية

تشكل الأخلاقيات المهنية الركيزة الثالثة في إستراتيجية محاربة الفساد ومحاصرته، لكنها ضعيفة الحضور في المنظمات الأهلية الفلسطينية. فحتى الآن لا توجد مدونة سلوك تشكل مرجعا لموظفي المنظمات الأهلية بروحها من جهة، وتشكل مرجعية لمحاسبة العاملين وفقها من جهة ثانية. وتسعى بعض المنظمات الأهلية إلى بلورة مدونة سلوك تكون جزءا من ميثاق شرف يساهم في تعزيز تنظيم هذا القطاع وتعزيز روح النزاهة والشفافية فيه.
هذا القول لا يعني غياب قيم النزاهة في عمل هذه المنظمات، أو افتقاد العاملين فيها إلى مثل هذه القيم. فالحديث يجري هنا عن معايير مكتوبة. لكن انطباعات الجمهور حول المنظمات الأهلية سلبية في هذا المجال وفقا لبيانات استطلاع الرأي الذي نفذه أمان. فقد أظهرت النتائج أن 95% يعتقدون بوجود الواسطة والمحسوبية في التوظيف دون أخذ معيار الكفاءة والفرص المتساوية بالحسبان، و94% يعتقدون بوجود محاباة في تقديم المساعدات والخدمات للأقارب والمعارف، و89% يعتقدون بأن القائمين على المؤسسات يستخدمون موارد وممتلكات المؤسسة لأغراضهم واحتياجاتهم، و86% يعتقدون بأن كبار الموظفين في المنظمات الأهلية يتقاضون رواتب مالية عالية لا تتناسب مع الوصف الوظيفي وما يتطلبه من جهد
.
ويذكر أن من أهداف مشروع نزاهة الذي تنفذه أمان الوصول إلى مدونة سلوك للعمل الأهلي، تتضمن قواعد ومعايير تؤكد على مهنية هذه المنظمات ومهنية العاملين فيها، وكذلك سلوكيات العاملين تجاه زملائهم.
7- اقتراحات
تعتمد هذه المقترحات على المؤشرات السابقة لقياس الشفافية والمساءلة في المنظمات الأهلية الفلسطينية. وتنطلق من الانحياز إلى خيار تطوير عمل وفاعلية هذه المنظمات من خلال تطوير جوانب الشفافية والمساءلة في هيكليتها ونشاطها.
من جانب آخر تميز هذه المقترحات بين المنظمات الصغيرة والكبيرة. فما ينطبق على المنظمات الكبيرة لا ينطبق، بالضرورة، على المنظمات الصغيرة. وهي مقترحات موجهة الى القطاع الأهلي نفسه، ولا تتضمن أية مقترحات للأطراف الأخرى، فتعزيز الشفافية وروح المساءلة مسؤولية هذا القطاع أولا.
ولا يفيد في هذا المجال الحديث عن مجموع القطاع الأهلي، أو تقييم درجة الشفافية فيه، والأجدى التوجه نحو استخدام مؤشرات الشفافية والمساءلة كأداة لقياس مدى اقتراب المنظمة من الحالة النموذجية من جهة، وأداة للدفع باتجاه تعزيز روح الشفافية والمساءلة في هذه المنظمات من جهة ثانية، وذلك من خلال مساعدتها وتمكينها من تحقيق ذلك.
وربما الأجدى القيام بذلك من فوق، أي من خلال الشبكات والاتحادات العامة والقطاعية، بحيث تصبح هذه المعايير جزءا من شروط عضوية هذه المنظمات في الشبكة أو الاتحاد، أو شرطا لاستمرار هذه العضوية. وأن تكون معايير معتمدة في عمل الشبكة نفسها. في هذه الحالة يشكل ذلك حالة ضاغطة على المنظمات التي تبقى خارج التوجه العام نحو تعزيز الشفافية والمساءلة.

وانسجاما مع هذا التوجه، تدعو هذه الورقة إلى إنشاء هيئة مختصة في كل شبكة أو إتحاد تكون مسؤوليتها متابعة التزام المنظمات الأعضاء بمعايير الشفافية والمساءلة. ويمكن أن تتمتع هذه الهيئة بدور استشاري في البداية، يتضافر مع مهام تحسين درجة شفافية هذه المنظمات. ويكون من أنشطة هذه الهيئة إصدار تقرير دوري (سنوي أو كل سنتين) حول مراعاة المنظمات الأعضاء لمعايير الشفافية والمساءلة. ويمكن أن تكون هذه الهيئات بداية لبلورة هيئة وطنية عامة من المنظمات الأهلية نفسها ذات صلاحيات في مراقبة شفافية هذه المنظمات. 
واستكمالا للاقتراح السابق، أو ربما يكون بديلا عنه، العمل على بلورة جهة محايدة من المجتمع الأهلي تمنح شهادة للمنظمة الأهلية التي تطلبها بعد استكمال كل المتطلبات ذات العلاقة بالحكم الصالح، ومبادئ الشفافية وأنظمة المساءلة وقيم النزاهة في عمل المنظمة وسلوكيات العاملين فيها. وتجمع مثل هذه الهيئة بين دور الرقابة والمتابعة للالتزام المنظمات المعنية بمبادئ الشفافية وأنظمة المساءلة وقيم النزاهة من جهة، وبين دورها كوكالة تقوم بتأهيل وتمكين المنظمة المعنية في هذا المجال.
وبالنسبة للمنظمات الصغيرة التي تعمل على نطاق المجتمع المحلي (قرية، حي)، فهي تحتاج إلى النشر على مستوى محلي، ويمكنها القيام بذلك من خلال مجلة الحائط، أو النشرات القصيرة. أما قيام الهيئات العامة بدورها فهو يحتاج إلى قيام الإدارة أو العناصر النشطة في هذه المنظمات بتفعيل العضو من خلال أنشطة معينة، وعدم الاكتفاء بعضويته التي لا تظهر إلا يوم الاقتراع، وتضافر ذلك مع تدفق للمعلومات.
وفي مجال مؤشرات الشفافية فإن وضع سياسة عامة للإفصاح عن البيانات تحتاج إلى تركيز خاص، ويمكن تحديد الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن تقوم المنظمة بتوفيرها للجمهور العام، وبما يضمن عمل مسئولي وعاملي المنظمة الأهلية تحت مجهر المجتمع المحلي أولا، وتحت مجهر الجهات ذات العلاقة في الدرجة الثانية. وتحقق المعايير الموجودة في ميثاق الشرف هذا الغرض. ومن الطبيعي أن تحافظ المنظمة على سرية بعض البيانات، خاصة تلك المتعلقة بخصوصية الأفراد المستفيدين من عملها.
وفي نفس السياق تحسين مضمون التقارير التي تعدها هذه المنظمات، بحيث تتضمن البيانات الضرورية للحكم على فاعلية المنظمة وعلى كفاءتها من جهة، وعلى نزاهتها من جهة ثانية. 

وتوفير هذه البيانات للمعنيين (أعضاؤها، الجمهور المستهدف، الجمهور بشكل عام) وبشكل مناسب، وتحديدا، أن تكون تقارير هذه المنظمات أولا باللغة العربية، سواء كانت تقارير على الصفحة الالكترونية، أو المطبوعات العادية. فلا يعقل أن تكتفي منظمة محلية بصفحة الكترونية باللغة الانجليزية، فهذا يضمر موقفا سلبيا يقوم على حجب البيانات عن المجتمع المحلي وإتاحتها للممولين.
وبالنسبة لمؤشرات المساءلة، إضافة مقاييس تسمح بالحكم على فاعلية المنظمة، خاصة الاستغلال الأفضل لموارد المنظمة المالية، مثل نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي ميزانية المنظمة، وتقديم تقدير لتكاليف الخدمة المقدمة.

والحرص في هذا المجال على المحافظة على تنوع المنظمات غير الحكومية، من حيث تعريفها القانوني، أي الحفاظ على المنظمات ذات العضوية المفتوحة وتلك ذات العضوية المغلقة.والحذر من الدعوات التي تهدف إلى فتح عضوية الهيئات العامة لهذه المنظمات.
ويفيد في هذا المجال تضمين أنظمة هذه المنظمات سقف زمني لإشغال المناصب القيادية فيها، مثل عضوية الإدارة، أو المدير العام. فمثل هذا الإجراء يحد من ميل البعض للبقاء في مسؤولية المنظمة طوال عمره أو طوال عمر المنظمة. خاصة وأنه توجد منظمات تتوحد فيها مع مديرها العام. وكذلك تضمينها أنظمة تضمن عدم تعارض المصالح لدى مسئولي هذه المنظمات أو العاملين فيها.
أما في مجال أخلاقيات المهنة، فإن اعتماد مدونة السلوك تصبح مسألة ضرورية، ليس فقط كمرشد اختياري للعمل، بل معيارا لتقييم النزاهة في عمل المنظمة، على قاعدة أن المنظمة الأهلية تستخدم موارد عامة نيابة عن المجتمع، ومن حق أفراد المجتمع التمتع بخدماتها دون محسوبية ومحاباة.
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